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تبلغ النســبة 7-8% بالنســبة 
بالنســبة  و%14-12  للعائــد 

للتقلبات.
وأضافــت بلومبيــرغ انه 
وفقــا لأصول الهيئــة العامة 
للاســتثمار التي تقدر بنحو 
592 مليــار دولار فــإن نحو 
35 مليــار دولار مــن المرجح 
ان تســحبها هيئة الاستثمار 
الكويتية من المديرين والمحافظ 

الخارجية. 
ونقلت بلومبيرغ عن السعد 
قوله: »لماذا ندفع اتعابا طائلة 
مقابل مردود اقل؟«، مشيرا إلى 
ان حجم الأموال التي ســيتم 
سحبها من الخارج تبدو كبيرة 
ولكنها قليلة بالمقارنة مع حجم 

المحفظة الأساسي.
 واعتبر السعد ان محفظة 
الهيئة فــي صناديق التحوط 
ضئيلة وانه لا نية لزيادتها، 
وربما يفضل التحول عنها الى 
فئات الاستثمار الأفضل عائد، 
قائــا انها لا توفر مؤشــرات 

كافية. 
وقال السعد ان الإجراءات 
الحمائيــة الأميركية تعتبر 
من اشــد ما يخشــاه، وهي 
ان تفرض الولايات المتحدة 
ضرائــب او قيــودا تجارية 
على شــركائها الرئيســيين 
مثل المكسيك وكندا، واصفا 
ذلك بالحرب التي لن يكون 

اي من اطرافها رابحا.

اعتقــاده بــأن الشــركة لديها 
موقف ايجابي وقد تم بالفعل 
تحويل هذه الأسهم الى عامة، 
ولكنه امتنع عن تحديد الفترة 
التي ستبقى الهيئة مالكة لها، 
وتوقع ان يتحسن اداء الشركة 
فــي ضــوء التطــورات التــي 
تشهدها أســعار النفط، قائلا 
ان الهيئة لن تزيد انكشــافها 
على داو كيميكال عما هو عليه 

في الوقت الحاضر.
وعن الاستثمار في شركات 
التكنولوجيا، قال الســعد ان 
الهيئة انشــأت قبل 3 سنوات 
دولار  بمليــاري  محفظــة 
المــال  للاســتثمار فــي رأس 
المخاطر والشركات الجديدة، 
لا أقول انها من الشريحة A او 
 Eو D بل ربما من شريحتي ،B
بعد ان تستقر أوضاعها وتحقق 
تدفقات نقدية ايجابية، ولدينا 
الآن حوالــي 8 او 9 شــركات 
في هذه المحفظة، ونملك هذه 

الشركات بطريقة مباشرة. 
وأضاف ان نسبة الاستثمارات 
المباشــرة التي تديرهــا الهيئة 
داخليا ما زالت قليلة وتتراوح 
بين 1% و2%، ونطمح لزيادتها الى 
مــا بين 7% و8%، قائلا ان وكالة 
ستاندارد اند بورز تتوقع عائدا 
نسبته 4% خلال السنوات العشر 
المقبلة مقابل تقلبات في الأسواق 
نسبتها 17-18%، وذلك مقارنة مع 
السنوات العشر الماضية حيث 

ورأى الســعد انه لا شــك 
ان الولايــات المتحــدة تمثــل 
هدفا للكثير من المســتثمرين 
وانها تحقق نمــوا قويا، وقد 
لاحظنا مؤخرا البداية الفعلية 
للعمل الجاد لاســيما اذا ما تم 
تخفيــف القوانــن وتقليص 
الضرائــب وقد رأينــا بعض 
الجوانب الإيجابية فيما يتعلق 
بالسياســة النقدية، ومازالت 
لدينا في الولايات المتحدة أعلى 

مخصصات للاستثمار.
وعن تركز هذه الاستثمارات 
في اميركا، قال السعد اننا بدأنا 
قبل 3 ســنوات بالتركيز على 
القطاعين العام والخاص لاسيما 
في ولايات الساحل الغربي وفي 
الشــركات الجديدة الصغيرة 
والمتوسطة، ولكن تحقيق ارباح 
عاليــة يجــب ان ينصب على 

مشروعات البنية التحتية.
الهيئــة  اذا كانــت  وعمــا 
أميركية  تســتهدف شــركات 
كبــرى بعينهــا، قال الســعد 
ان ذلــك ليــس مطروحــا في 
والهيئــة  الراهــن،  الوقــت 
مازالت تستعين بمديرين المال 
والمحافظ الاستثمارية العالمية 
ولكن بشكل اقل من ذي قبل.

وسئل السعد عما اذا كانت 
ثمة نوايا لدى الهيئة لتحويل 
الأسهم الممتازة التي تملكها في 
شركة داو كيميكال الاميركية 
الى اســهم عامــة، فأعرب عن 

المخاطر لضمــان الحد الأدنى 
مــن العائــدات خصوصا في 
الأسواق العامة، ولا خيار بديلا 
عن اتخاذ هذه الخطوة لضمان 

تحقيق الربحية.
وردا على ســؤال حول ما 
اذا كان انتخاب دونالد ترامب 
رئيســا للولايــات المتحــدة 
سيؤثر على شهية الاستثمار 
فــي الولايــات المتحــدة، قال 
الســعد ان ذلك الأمــر يعتمد 
على التشــريعات التي سيتم 
اصدارها في المستقبل وان ذلك 
لن يحدث بين عشية وضحاها 
بل سيستغرق بعض الوقت.

وتشمل محفظتنا الاستثمارية 
شــرائح في البنيــة التحتية 
مثل توزيع الطاقة والمطارات 

والموانئ.
مــن  ان  الســعد  وقــال 
الصعوبــة بمكان فــي الوقت 
 Alpha الحاضر تحقيق معيار
وهو اصطلاح لقياس العائدات 
النشــطة على الاســتثمارات، 
وبالتالــي فــإن الهيئة تفضل 
اقتحــام مجــال الائتمــان في 
وخــال  الخــاص،  القطــاع 
الســنوات الثــاث او الأربــع 
الماضية اصبح من الضروري 
زيادة الشهية لتحمل المزيد من 

لن نحقق أرباحاً 
خلال ١٠ سنوات 

مقبلة كما في 
العقد الماضي

محفظة الهيئة
في صناديق 

التحوط ضئيلة
ولا نية لزيادتها

الحرب التجارية 
لن يكون فيها أي 

طرف رابحاً

محمود عيسى 

قال العضو المنتدب للهيئة 
العامة للاستثمار بدر السعد 
في مقابلة أجرتها معه محطة 
بلومبيــرغ التلفزيونية على 
دافــوس  منتــدى  هامــش 
الاقتصادي المنعقد في سويسرا 
انــه لا يمكن تحقيــق الأرباح 
التــي كان ممكنا تحقيقها في 
السنوات العشر المقبلة، وباتت 
الفرص الاســتثمارية تتطلب 

انتقائية بشكل أدق. 
وردا علــى ســؤال حــول 
الفرص الرئيسية التي يتوقع 
ان يســتثمر فيها اصول اقدم 
الصناديق السيادية في العالم 
والتــي تقدر بنحو 592 مليار 
دولار، قال السعد: »لو اجرينا 
مقارنة بين الأرباح التي حققناها 
خلال السنوات العشر الماضية 
وما سنحققه خلال السنوات 
العشر المقبلة فإننا لن نستطيع 
ان نكررها، وبالتالي فإنه يجب 
ركوب المزيــد من المخاطر من 
اجل المحافظة علــى أرباحنا، 
لذا بــات علينا ان نتوجه الى 
مجالات استثمارية اخرى منها 
على الأخص الائتمان، وقطاع 
البنية التحتية، ومن هنا فقد 
دخلنا هذا القطاع قبل 3 سنوات 
في المملكة المتحدة وإســبانيا 
واستراليا، وقد استثمرنا حتى 
الآن نحــو 3 مليــارات دولار، 

»هيئة الاستثمار« ستسحب ٣٥ مليار دولار من المديرين الخارجيين
بدر السعد: ننوي زيادة إدارة الأصول داخلياً من ٢٪ حالياً إلى ٨٪

بدر السعد

3 مليارات دولار 
استثماراتنا بقطاع 

الائتمان والبنية 
التحتية في 

بريطانيا وإسبانيا 
وأستراليا

أسهم الهيئة 
الممتازة في

»داو كيميكال« 
تحولت إلى عامة.. 

ونتوقع تحسن 
أداء الشركة

»الجزيرة« لم تكن 
تصل بعض الأجواء 

لولا التعاون مع 
»الكويتية«

نتائج جيدة 
متوقعة في
الربع الرابع
من ٢٠١٦ »أوپيك«: تقلص تخمة المعروض في 2017

استطلاع: ارتفاع النفط قد لا يوفر دعماً للنمو الاقتصادي الخليجي

لندن ـ رويترز: أشارت منظمة أوپيك امس إلى أن فائض 
معروض النفط سيهبط في العام 2017 مع انخفاض إنتاج 

المنظمة من مستوى قياسي وبوادر أولية مشجعة على 
التزام المنتجين المستقلين بأول اتفاق مشترك مع أوپيك 

لخفض الإمدادات منذ العام 2001.
ورفعت أوپيك قليلا من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على 

النفط خلال العام الحالي إلى 1.16 مليون برميل يوميا 
مقارنة مع 1.15 مليون برميل في التوقعات السابقة.

وقالت أوپيك في تقرير شهري: إن دول منظمة البلدان 
المصدرة للبترول باستثناء اندونيسيا أنتجت 33.085 

مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا لبيانات تجمعها 
أوپيك من مصادر ثانوية وذلك بانخفاض 221 ألف برميل 

يوميا عن إنتاج نوفمبر.
وإنتاج أوپيك المسجل في نوفمبر هو الأعلى منذ العام 

2008 على الأقل.
وبجانب إعلانها عن إنتاج أقل من جانب أعضائها، 

خفضت أوپيك توقعاتها لإنتاج المنتجين المستقلين في 
العام 2017 بعد تعهدات من روسيا ودول أخرى من خارج 

أوپيك بالانضمام إلى المنظمة في تقييد الإنتاج.
وتتوقع أوپيك حاليا أن ترتفع الإمدادات من خارج المنظمة 

بواقع 120 ألف برميل يوميا هذا العام انخفاضا من نمو 
يبلغ 300 ألف برميل يوميا الشهر الماضي رغم تعديل 

توقعات إنتاج النفط الأميركي بالزيادة.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع لآراء المحللين تجريه 

»رويترز« على أساس فصلي أن من المرجح أن يؤدي 
تعافي أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية إلى 

تحسن ميزان المعاملات الخارجية لدول الخليج لكن النمو 
الاقتصادي سيظل منخفضا.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 محللا من القطاع 
الخاص تحسن حساب المعاملات الجارية ـ الذي يتضمن 

تجارة السلع والخدمات ـ بالسعودية والإمارات وقطر 
في عامي 2017 و2018 بأكثر من التوقعات التي جاءت في 

الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر.
وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يتقلص عجز المعاملات 

الجارية للسعودية إلى متوسط يبلغ 3.3% من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 8% في 2016. وفي 

الاستطلاع الأخير كان من المتوقع أن يبلغ العجز %3.9.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ عجز المعاملات الجارية 

للمملكة 2.5% في العام 2018 بدلا من 3.1%. وبالإضافة إلى 
ارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن تسفر جهود الرياض 

الرامية إلى تقليص عجز الموازنة الحكومية عن تحسن 
ميزان معاملاتها الخارجية.

وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع أسعار النفط يوفر دعما 
محدودا أو لا يوفر دعما على الإطلاق للنمو الاقتصادي 

في الخليج في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات تشديد 
السيطرة على الإنفاق، فضلا عن هذا فإن دول مجلس 

التعاون تخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 
في العام 2018 مما سيؤثر على استهلاك الأفراد.

واظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج 
المحلي الإجمالي في دول الخليج كافة إلى نحو 3% أو 

أقل في عامي 2017 و2018 بما يقل عن المستويات التي 
بلغت في المتوسط نحو 4% أو أكثر خلال السنوات العشر 

الماضية التي اتسمت بطفرة في النمو.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي 

للسعودية إلى 0.8% فقط هذا العام من تقديرات بأن النمو 
بلغ 1.3% العام الماضي قبل أن يرتفع إلى 1.5% العام المقبل.
لكن هذا يعكس التغيرات في إنتاج النفط بموجب اتفاق 

تم التوصل إليه الشهر الماضي بين المنتجين العالميين لدعم 
الأسعار وهو ما يلزم المملكة بخفض إنتاجها النفطي 

بنحو 5% لمدة ستة أشهر.
وقد يسجل النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية 

بالفعل نموا طفيفا في العام 2017 في الوقت الذي تؤجل 
الحكومة فيه تدابير تقشفية جديدة وتطلق برنامجا 

لتعويض المواطنين السعوديين الأكثر فقرا عن ارتفاع 
أسعار الطاقة والمياه.

وقال محللون من كابيتال ايكونوميكس في لندن في 
مذكرة للعملاء »من المرجح أن ينمو اقتصاد السعودية 

بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية هذا العام، لكن هذا 
سيعكس بدرجة كبيرة ضعف في القطاع النفطي، في 

المقابل ومع توقف التدابير التقشفية لفترة فإن القطاع 
غير النفطي سيبدأ في التعافي«.

انخفاض أسعار التذاكر أثر سلباً في النتائج المالية للشركة

بودي: »الجزيرة« تعتزم تمويل استثماراتها 
بالبنية التحتية من البنوك

»أجيليتي« تهدف إلى تحقيق 800 مليون دولار 
أرباحاً تشغيلية في 2020

قال رئيــس مجلس إدارة 
شركة طيران الجزيرة مروان 
بودي إن الشركة حريصة على 
المحافظــة على مركزها المالي 
الجيد. وكشف بودي في لقاء 
مع CNBC عربية على هامش 
منتدى دافوس الاقتصادي أن 
الشركة تعتزم التوجه للبنوك 
لتمويل استثماراتها في البنية 
التحتية. وأضــاف بودي ان 
الشــركة واجهــت العديد من 
التحديات خــال العام المالي 
الماضي 2016، مشــيرا إلى ان 
انخفاض أسعار تذاكر الطيران 

قال رئيــس مجلس إدارة 
شــركة »أجيليتــي« طــارق 
سلطان إن جميع الدول لديها 
اهتمام بالتكامل الاقتصادي 
مع الصين، متوقعا أن تحقق 
الشركة نتائج جيدة في الربع 

الرابع من العام 2016.
وأضاف ســلطان في لقاء 
مع CNBC عربية على هامش 
منتدى دافــوس الاقتصادي 
أن الشــركة تركز أعمالها في 
الدول الناشئة كما تنظر إلى 

أثر ســلبا في النتائج المالية 
للشركة في العام 2016. وتحدث 
بودي عن التعاون بين الجزيرة 
الكويتية  والخطوط الجوية 
في مجــال الخدمات الأرضية 
والصيانة وغيرها، معتبرا أن 
»الجزيرة« لم تكن تصل إلى 
عدة أجواء لــولا التعاون مع 
الخطــوط الكويتية وبعد 10 
سنوات اســتطاعت الجزيرة 
الوصول لهذه المرحلة. وقال 
بودي ان الاستثمارات الجديدة 
في 2017 سوف تكون فقط في 

قطاع الطيران.

التقنيات الجديــدة على أنها 
فرصــة اســتثمارية جديدة 
وتعمل على الاستفادة منها.

وحول نتائجها المالية في 
2016، توقع سلطان ان تكون 
أرباح الشركة في الربع الأخير 
جيدة، معلنا ان هدف الشركة 
تحقيق أرباح تشغيلية 800 
مليون دولار في 2020، وتابع 
سلطان أن الشركة تعمل على 
تركيــز أعمالها فــي أفريقيا 

وآسيا.

مروان بودي

طارق سلطان

»ديلويت«: فرص واعدة للاستثمارات 
الخاصة في التعليم السعودي

كشــف تقرير صادر عن »ديلويت« ان السعودية تعكف حاليا 
على إجراء إصلاحــات كبيرة في نظام التعليم لديها تقضي بفتح 
الباب واســعا أمام القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات 
التعليمية اتساقا مع برنامج التحول الوطني - رؤية المملكة 2030 
الــذي حدد أهدافا طموحة في مجــال التنمية الاقتصادية وتحقيق 
المزيد من التوازن المالي، وقد رصدت حكومة المملكة ميزانية إضافية 
لتنفيذ هذه الإصلاحات التي يؤمل منها الارتقاء بالقطاع التعليمي 
بحيث يلبي احتياجات سوق العمل ويخلق المزيد من فرص العمل 
للشباب السعودي. وقال التقرير إن فتح المجال واسعا أمام القطاع 
الخــاص للمشــاركة في تطوير قطاع التعليــم يمثل فرصة ثمينة 
لإراحة الحكومة من قسط كبير من أعباء التمويل، وفي الوقت ذاته 
الاســتفادة من خبرات القطاع الخاص وتطبيقها من أجل تحســن 
الكفاءة والمعايير في طيف واسع من جوانب التعليم مثل المشاركة في 
صنع السياسة التعليمية وإدارة البنى التحتية والمنشآت التعليمية 
والشؤون الإدارية وتطوير العملية التعليمية.   وركزت ورشة عمل 
شاركت فيها »ديلويت« على الأشكال المتعددة التي يمكن أن تأخذها 
مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية السعودية على غرار 
التجارب التي نفذتها عــدة دول في المنطقة والعالم، كما أوضحت 
إيجابيات وســلبيات كل واحد من هذه الأشكال، إلا أنه في العموم 
تســتطيع نماذج الشــراكة الناجحة بين القطاعــن العام والخاص 
تحقيق مجموعة واســعة من الفوائد من بينها القدرة على تضمين 
عقد الشراكة معايير عالية الجودة وقياس أداء القطاع الخاص في 
تنفيذ التزاماته التعاقدية بفاعلية كبيرة، وســوف تشــهد الأشهر 
والسنوات القادمة فرصا ضخمة للشراكة بين القطاع العام والقطاع 

الخاص لتنفيذ العديد من المبادرات.

متفائلون بالحكومة 
الجديدة بعد لقائنا 

بـ 4 وزراء

الخرافي: تلقينا وعوداً حكومية
لتذليل الصعوبات الصناعية

اتحــاد  رئيــس  قــال 
الكـويتـــية  الـصناعـــات 
حسين الخرافي إن الاتحاد 
تلقى وعودا حكومية بحل 
القطاع الصناعي  مشكلات 
باعتبــاره حجــر الزاويــة 
فــي اســتراتيجية الدولــة 
الإصلاحيــة،  وبرامجهــا 
التــي تقوم فلســفتها على 
الدخــل،  تنويــع مصــادر 
علــى  الاعتمــاد  وتقليــل 
النفط في تمويل الميزانية 
العامة للدولــة، ولأهميته 
فــي توفير فــرص العمل، 
وتوفير احتياجات المواطنين 

من السلع المختلفة.
وأعرب الخرافي في بيان 
صحافــي أصــدره الاتحاد 
امس عن تفاؤله بالحكومة 
الجديدة، وبسعيها لتذليل 
العقبات التي تعترض نمو 
القطاع الصناعي، مشــيرا 
إلى أن الاتحاد عرض على 
المشــكلات  وزراء  أربعــة 
الأساسية التي يعاني منها 
القطاع وتنتظر تدخلا جادا 
لحلها بما يتسق مع برنامج 

الحكومة، وســعيها لجذب 
الاستثمارات سواء محلية 
أو أجنبية في القطاعات غير 

النفطية. 
وأضــاف الخرافــي أن 
أعضــاء اتحــاد الصناعات 
الكويتيــة اجتمعوا مؤخرا 
مع وزير الأوقاف والشؤون 
الإســامية ووزيــر الدولة 
البلديــة محمــد  لشــؤون 
الجبري لبحث تفعيل قرار 
ســكن العمال في المصانع، 
في إطــار القــرار رقم 567 
الصادر، والذي تأخر اعتماده 
بسبب تفسير البند التاسع 
الــواردة  في الاشــتراطات 
في القرار الخاص بنســبة 
مساحة الســكن، وقد وعد 
الوزير بحل هذه المشكلة في 
أقرب وقت ممكن ليتســنى 
للمصانــع الاســتفادة من 

القرار.
وجرى اجتمــاع مماثل 
بوزير النفط ووزير الكهرباء 
المــرزوق  عصــام  والمــاء 
لاستعراض أهم قضايا الشأن 
الصناعــي، وعلى رأســها 

اســتثناء القطاع الصناعي 
من رفع الدعم عن الكهرباء 
والمــاء وتفعيــل القــرارات 
والأحــكام المتعلقة بإعطاء 
الوطنــي الأولوية  المنتــج 
في المشــتريات الحكومية 
بمــا يتماشــى مــع توجه 
الحكومــة وخطــة التنمية 
الراميــة لتنويــع مصــادر 
الدخل، كمــا التقى أعضاء 
الاتحاد مع وزير الأشــغال 
العامة عبدالرحمن المطوع 
لتحديد آلية منظمة تضمن 
المنتجات  الالتزام بإعطــاء 
الوطنية المعتمدة والمؤهلة 
في وزارة الأشغال الأولوية 

في مشاريع الوزارة.
 وأوضح الخرافي أن هذه 
اللقاءات الثلاثة، إلى جانب 
لقاء سبقها مع وزير التجارة 
الروضان  والصناعة خالد 
خلال زيارتــه لمقر الاتحاد 
جاءت ضمن جدول وخطة 
الاتحــاد لتعريــف الوزراء 
الجدد بالمعوقات التي تواجه 
الصناعة المحلية والســبل 

الكفيلة بحلها.

حسين الخرافي


